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  مقدمة 



   

القرن   لم تكن الطفرة التي مرت بھا المملكة العربیة السعودیة منذ أواخر   
الھجري الماضي خیرا كلھا ، بل جلبت على المجتمع السعودي آثارا سیئة ، 
أھمھا خلخلة ذلك المجتمع ، وإضعاف بنیتھ الاقتصادیة والاجتماعیة ، ولیست 

وقد . الآثار السیئة  البطالة في أوساط الشباب السعودي سوى أثرا من تلك
كانت الدولة ـ وفقھا الله ـ تسعى دائما إلى تحقیق رخاء المواطن ورفع مستوى 
معیشتھ ، ومن ذلك زیادة الدخول الكبیرة في تلك الفترة ، والتوسع في الإنفاق 
العام ، وتجھیز البنى التحتیة، لكن تلك الجھود الجبارة ، لم تسلم من الطفرة 

  . وآثارھا السیئة 

فإذا أخذنا الجانب الاقتصادي مثالا ، فإننا ندرك مدى التأثیر الكبیر الذي    
لقد كان المجتمع السعودي مجتمعا منتجا . تركتھ تلك الطفرة في ذلك الجانب 

، وإن كان الإنتاج صغیرا متواضعا ، وكان الآباء والأجداد یمتھنون أعمالا 
مع أبیھ في حرفتھ ، وفي  حرفیة في جمیع المجالات ، وكان الابن یشتغل

مزرعتھ ، وفي متجره ، وكانت الأسرة تقضي حاجاتھا بنفسھا ، والكل یؤدي 
وظیفتھ على أكمل وجھ ، وكان المجتمع السعودي مجتمعا مقتصدا في 

  فما الذي حصل بعد الطفرة ؟. استھلاكھ الذي كان عند أدنى مستویاتھ 

الشباب أعمالا لا یلیق بھم  أصبح معظم تلك الأعمال یعد الیوم في نظر   
الالتحاق بھا ، وأصبحت الأسرة تعتمد على العمالة الوافدة حتى في قضاء 

وتحول   حاجاتھا الیسیرة ، وعم الكسل والخمول أفراد الأسر إلا ما ندر،
المجتمع إلى مجتمع استھلاكي بالكلیة ، وإلى مجتمع اتكالي یعتمد على غیره 

  .في كل صغیرة وكبیرة 

لا شك أن تلك الآثار السیئة لم تكن مرادة للدولة ولم تكن في حسبان و   
المخططین للتنمیة ، ولكنھا جاءت نتیجة طبیعیة للتغییر ، وما یجلبھ من 
تداعیات وتحولات لم تكن على البال ، ومن ذلك مشكلة البطالة في المجتمع 

ویبحث عنھ  والعاطل ھو من كان قادرا على العمل ، وراغبا فیھ،. السعودي 
لكن ھذا لا ینطبق على سوق . ، ویقبلھ عند مستوى الأجر السائد ، ولا یجده 

العمل السعودي؛ لأن العمل موجود ، والوظائف كثیرة جدا في القطاع 
  الخاص والعام ، لكن من یشغلھا ؟ 

عدد ضخم من العمال الوافدین الذین قد تصعب إزاحتھم عن الوظائف التي 
ردود الفعل الدولیة، بل وربما خشیة ردود الفعل المحلیة من یشغلونھا ؛ خشیة 

كما أن الشباب السعودي الذي . قبل أھل المصالح المستفیدة من تلك العمالة



یسعى إلى الحصول على لقمة العیش ، عن طریق عمل كریم محترم یلیق بھ 
 وبالعرف الاجتماعي الذي وجد نفسھ فیھ ، لم یؤھل نفسھ لذلك العمل ، ولم
یتقبلھ بشروط صاحب العمل ومن ذلك الأجر السائد ، كما یتقبلھ العامل الوافد 

 .  

ولقد بذلت الدولة جھودا مشكورة في معالجة تلك المشكلة ، وقدم     
المختصون دراسات جیدة لتقصي الأسباب وتقدیم الحلول ، ولكن المشكلة لا 

ة في ھذا الموضوع زالت قائمة ، بل ربما تزایدت ، مما دفعني إلى الكتاب
  :للأسباب التالیة 

ـ أن مشكلة البطالة في المجتمع السعودي لا زالت قائمة ، وتحتاج إلى ١
  .المزید من البحوث والدراسات 

ـ أن مشكلة البطالة في المجتمع السعودي درست من ناحیة اقتصادیة ، لكنھا ٢
  . لم تدرس من الناحیة الشرعیة حسب علمي 

  :ث فھي أما أھداف البح   

ولجت اقتصادیا١   .ـ بیان مشكلة البطالة في المجتمع السعودي وكیف عُ

  . ـ بیان كیف یمكن معالجة تلك المشكلة وفقا للشریعة الإسلامیة ٢

: العدد ، م : ع :وقد استعملت بعض الرموز للاختصار على النحو التالي    
  .بلا تاریخ : بلا طبعة، ب ت : الصفحة ، ب ط : الجزء ، ص : المجلد ، ج 

وقد قسمت ھذا البحث بعد ھذه المقدمة ، إلى تمھید وثلاثة مباحث ، وخاتمة   
  .، وفیما یلي بیان لذلك 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  تمھـــــــید

   

حسب   ھـ١٤٢٨بلغ عدد العاطلین في المملكة في النصف الأول من عام    
تكون نسبة البطالة في ألف عاطل ، وبذلك  ٤٤٥الإحصاءات الرسمیة 

، وھي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بالمعدل المعتاد للبطالة في %  ١١المملكة 
وفي %  ٨،٣وقد بلغ معدل البطالة في الذكور .   %٥الدول الأخر وھو 

ویبرز التحلیل التفصیلي للبطالة حسب فئات العمر أن %.  ٢٤،٧الإناث 
سنة  ٢٤إلى  ٢٠فئة العمریة من غالبیة العاطلین السعودیین یتركزون في ال

من حملة  من العاطلین عن العمل%  ٢٤،١، وأن %  ٤٤،٥حیث بلغت 
من حملة شھادة  من العاطلین عن العمل% ٢٠،٤شھادة الثانویة العامة ، و

% ٦٤،٥فیما بلغت نسبة العاطلات بین أوساط الجامعیات . الكفاءة المتوسطة 
)[1].(  

وكشفت دراسة نفذتھا وزارة العمل السعودیة حدیثا بالتعاون مع المؤسسة 
والتدریب المھني لمعرفة مستوى البطالة في البلاد ما یلي  العامة للتعلیم الفني

)[2]( :  

عینة أصحاب المستویات التعلیمیة المتدنیة الذین لا یقرءون  ـ نسبة آباء أفراد
% ٢٦منھن % ٦٠تعلیم أمھاتھم وصلت إلى  ، ونسبة% ٣٦ولا یكتبون 

  .لدیھن التعلیم الابتدائي فقط 
  .من العاطلین عن العمل متزوجون % ١٥ـ 

منھم % ٥٦التدریب والتأھیل بین الشباب العاطلین عن العمل إذ أكد  ـ ضعف
% ٦٨   على أي نوع من التدریب ، كما أكد  أنھم لم یسبق لھم الحصول

الخاص، فیما یرى  منھم أن مشكلة السعودة تعود لعدم تعاون القطاع 
 من أفراد% ٤٩تمع أھم من الشھادة ، ویشیر أن الواسطة في المج% ٦٩،٥

  .العینة إلى أن المجتمع السعودي ینظر بدونیة للأعمال الفنیة والمھنیة
، % ٢٥   المنطقة الشمالیة في المركز الأول من ناحیة البطالة بنسبة ـ جاءت

، فالجنوبیة % ٢١، ثم الغربیة بنسبة % ٢٤بنسبة  تلتھا المنطقة الوسطى
  . فقط % ١٢، فیما بلغت في الشرقیة نسبة % ١٩بنسبة 

وجاء في دراسة . ھذا فیما یخص المناطق الخمس الكبرى المكونة للممكلة 
  :)[3](علمیة أكثر تفصیلا لمناطق المملكة الثلاث عشر كما یلي 



، وفي المنطقة % ٢١، وفي جازان % ١٢، وفي مكة % ١٠في الریاض 
% ٢٤، وفي حائل % ١٢، وفي القصیم % ١٣، وفي عسیر % ١٣الشرقیة 

، وفي الحدود الشمالیة % ١٦، وفي الباحة % ١٧، وفي المدینة المنورة 
  % . ١٩، وفي الجوف % ١٨، وفي نجران %  ١٢ك ، وفي تبو% ٢٠

كما أن . ویلُحظ أن نتیجة الدراستین متقاربة باستثناء المنطقة الوسطى    
أعلى نسبة للبطالة كانت في حائل ، ثم في جازان ، ثم في الحدود الشمالیة ، 

ولعل السبب ھو عدم وجود التنمیة المتوازنة . ثم في الجوف ، ثم في نجران 
.    

من ناحیة أخرى لا زال حجم العمالة الوافدة كما ھو إلى وقت قریب، بل     
فقد جاء في خطة التنمیة الثامنة أن حجم العمالة الوافدة في عام . إنھ قد ازداد 

 ٢،٤ملیون عامل وأنھا قد زادت بنسبة  ٤،٩٧بلغ نحو ) م ٢٠٠٣( ھـ ١٤٢٤
ي تلك العمالة من إجمال% ٩٦،٥، وأن القطاع الخاص یستوعب نحو % 

  .  ([4])   الوافدة

   ).[5](ملیون عامل  ٤،٧٤م ارتفع العدد إلى ٢٠٠٥وفي نھایة عام    

ھـ ١٤٢٨فیما تذھب التقدیرات غیر الرسمیة إلى أن العدد قد قفز في عام    
     .ملیون عامل  ٧إلى ما یقارب 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

  المبحث الأول
  مراجعة أھم الدراسات السابقة 

   

قدم في مشكلة البطالة في المجتمع السعودي دراسات اقتصادیة كثیرة     
بعضھا من جھات رسمیة ، وبعضھا من القطاع الخاص ، وبعضھا من جھات 

     :أكادیمیة ، وفیما یلي بیان لأھم تلك الدراسات 

  :أھم الدراسات الرسمیة : أولا  

جلس القوى العاملة قبل عشر سنوات أن مشكلة البطالة في بیّنت دراسة لم   
  : )[6](المجتمع السعودي تعتمد على عدة أشیاء من أھمھا ما یلي 

تتزاید باستمرار وبمعدل عال ـ أن مخرجات نظم التعلیم والتدریب الوطنیة ١
  .، وفي الوقت نفسھ یتزاید الطلب على العمالة الوافدة 

ـ أن القطاع الحكومي قد وصل مرحلة الاكتفاء الوظیفي ، وحاجتھ إلى  ٢
     .العمالة الإضافیة إنما ھو بھدف السعودة والإحلال 

توعب ما فھو یس. ـ أن القطاع الخاص ھو الموظف الرئیس للعمالة الوطنیة ٣
من إجمالي العمالة %  ٩٥من إجمالي العمالة بالمملكة ، و%  ٩٠یقارب 
عمال فأكثر تستوعب  ١٠كما أن منشآت القطاع الخاص التي توظف . الوافدة

من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص نسبة العمالة الوطنیة فیھا لا تزید %  ١٨
عمال یعمل بھا  ١٠، في حین أن المنشآت التي توظف أقل من % ١٢عن 
  . تقریبا من إجمالي العمالة %  ٨٢

وبعد خمس سنوات أوضحت دراسة أخرى للمجلس نفسھ أن المنشآت   
من % ٩٥الصغیرة في المملكة التي توظف أقل من عشرین عاملا تمثل نسبة 

  . ([7])من العمالة الوافدة % ٧٨الاقتصاد السعودي ، ویعمل فیھا 

  . مما یعني أن حجم المشكلة لا زال كما ھو رغم الجھود المبذولة 

وأقرت خطة التنمیة السابعة بأن السعودة بالقطاع الخاص تواجھ عدة عوائق   
  :([8])أھمھا 

ـ الارتفاع النسبي في تكلفة العمالة الوطنیة مقارنة بالعمالة الوافدة، حیث ١
تشیر نتائج البحوث والدراسات ذات العلاقة ، إلى ضعف استجابة القطاع 

ً للارتفاع النسبي في أجور الخاص بشأن تنف یذ توجھات السعودة ؛ نظرا
  .ورواتب العمالة الوطنیة



ـ استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل خلال خطة التنمیة السادسة، ٢
من حجمھا في سنة الأساس %) ١٫٥(مما أدى إلى زیادتھا بنسبة تقدر بنحو 

ً على الوضع وقد شكلت ھذه الزیادة ضغ). م١٩٩٤(ھـ ١٤١٤/١٤١٥ وطا
التنافسي للعمالة الوطنیة ، سواء بالنسبة إلى حصولھا على وظائف جدیدة أو 

  .إحلالھا محل العمالة الوافدة

وحسب الخطة الثامنة تمثل الاختلالات الكلیة والھیكلیة التي یتسم بھا جانبا    
العرض والطلب في سوق العمل تحدیات تتطلب معالجات آنیة وطویلة 

  : ([9])من أھم تلك الاختلالات الأجل، و

ـ ارتفاع درجة اعتماد الاقتصاد الوطني على العمالة الوافدة الناشئ عن عدم 
تقدر فجوة الجنسیة مواكبة قوة العمل المحلیة لزیادة الطلب الكلي علیھا حیث 

ألف عامل وافد لكل ألف من ) ١٫٥(بین العمالة الوافدة والعمالة الوطنیة بنحو 
وقد برزت ھذه الفجوة ). ٢٠٠٣(ھـ ١٤٢٣/١٤٢٤العمالة الوطنیة عام 

كحقیقة مھمة منذ خطة التنمیة الرابعة، وستظل ضمن القضایا ذات الأولویة 
  .في خطة التنمیة الثامنة

الھیكلیة والمھنیة في سوق العمل ویعكسھا عدم وجود تناسب  ـ الاختلالات 
بین بعض مخرجات نظم التعلیم والتدریب واحتیاجات ذلك السوق، بالإضافة 
إلى عدم التناسب بین تطلعات الباحثین عن عمل والأوضاع السائدة في سوق 

  . العمل خاصة فیما یتعلق بنوعیة الوظائف المعروضة وشروطھا

   

ت دراسة لوزارة الداخلیة أن مشكلة البطالة في المجتمع السعودي كما بیّن  
  : )[10](تعود إلى أسباب كثیرة من أھمھا ما یلي 

سوق العمل غیر  ـ أن الھیاكل التنظیمیة والإداریة القائمة على خدمات١
مستكملة بالقدر اللازم ؛ لمعالجة تعقیدات ذلك السوق والتعامل مع الطلب 

كما تحتاج تلك الھیاكل إلى موارد . غیر المحدود على العمالة غیر السعودیة 
بشریة ومادیة تمكنھا من تحدید الحاجات الحقیقیة للاقتصاد الوطني من القوى 

قویم طلبات الاستقدام في ضوئھا ، بھدف العمالة غیر السعودیة ، ومن ثم ت
  .الحد من تزاید أعداد العاملین غیر السعودیین 

ـ أدى عدم توافر معلومات عن سوق العمل إلى عدم تمكن الباحثین عن ٢
العمل ، من التعرف على فرص العمل المعروضة وأجورھا ومتطلباتھا ، 

  . ومن ثم تحقیق تلاقي العرض بالطلب 



وقد بلغت نسبة . لتعلیم وبخاصة التعلیم في المرحلة الابتدائیة ـ التسرب من ا٣
، مما  ([11])طبقا للخطة الخمسیة السادسة   %٢٨التسرب في تلك المرحلة 

ل السعودیة ضعیفة التأھیل ، وفي ظروف یعني أن نسبة كبیرة من قوة العم
  . تنافسیة مع عمالة غیر سعودیة أجورھا منخفضة 

ـ عدم المواءمة بین مخرجات النظم التعلیمیة والتدریبیة وبین حاجات ٤
إذ یُلحظ إقبال الطلاب على الدراسات الجامعیة النظریة، . القطاع الخاص 

ل ومخرجات التعلیم وما یوفره مما یترتب علیھ فجوة كبیرة بین متطلبات العم
كما أن عدد المتخرجین من التعلیم الفني غیر كاف لحاجات . من كوادر 

  . القطاع الخاص من المھن والأعمال 

فارق : ـ یفضل العامل السعودي العمل في جھاز الدولة لأسباب ترجع إلى٥
كانة الأجر ، وطبیعة العمل ، وفترات الدوام ، والاستقرار الوظیفي ، والم

  . الاجتماعیة 

ـ یفضل صاحب العمل في القطاع الخاص العمالة غیر السعودیة ؛ ٦
لانخفاض الأجور ، وارتفاع مستوى التأھیل والتدریب ، ومرونة نقل العامل 

  .من مكان إلى آخر حسب حاجة العمل

ھذه ھي أھم أسباب مشكلة البطالة في المجتمع السعودي من وجھة النظر 
أن نعرف أسباب ھذه المشكلة من وجھة نظر القطاع  ویبقى. الرسمیة 
  .الخاص 

  :أھم دراسات القطاع الخاص : ثانیا 

مع أن مجلس الغرف التجاریة والصناعیة قد أكد أھمیة إحلال السعودیین     
محل غیر السعودیین في القطاع الخاص من جوانب اجتماعیة واقتصادیة 

إلا أن اللجان القطاعیة بالغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض قد ذكرت  )[12](
بعض العوائق العملیة التي تحول دون حل مشكلة بطالة العمالة الوطنیة منھا 

  :  )[13](ما یلي 

مما یعني . ـ أن العمالة الوطنیة لیست كافیة كما ونوعا لملء كافة الوظائف ١
صعوبة الاستغناء كلیا عن العمالة الوافدة وبخاصة تلك التي تتسم بخبرات 

  . ومھارات متمیزة 

یانة توظیف سعودیین بالقدر ـ عدم استطاعة شركات التشغیل والص ٢
المطلوب بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقاتھا مما یؤدي إلى تأخر 

  . الشركات في صرف رواتب موظفیھا السعودیین 



ـ أن وضع سلم لرواتب العمال السعودیین سیؤدي إلى زیادة الأعباء المالیة ٣
سعودیین لعملھم على المنشأة واحتمال فشلھا ، مما یترتب علیھ فقدان العمال ال

  . ومن ثم الرجوع إلى البطالة مرة أخرى 

ـ یصعب تدبیر الأجور للعمالة السعودیة في القطاع الزراعي مقارنة ٤
بالأجور الحالیة للعمالة غیر السعودیة ، مع حاجة العمالة السعودیة إلى 

  . التدریب مع أن معظمھم من خریجي كلیة الزراعة 

مستشفیات لیست كبقیة الوظائف الإداریة في ـ أن الوظائف الإداریة بال٥
المجالات الأخر ؛ لأنھا وظائف متخصصة لا تقل أھمیة عن الوظائف الطبیة 

  . مما یعني عدم الإحلال فیھا إلا لمن یحمل الحد الأدنى للتأھیل 

ـ أن المدارس الأھلیة لا تستطیع منافسة المدارس الحكومیة في الممیزات  ٦
التي یحصل علیھا المدرسون الحكومیون ، مما یتطلب زیادة الإعانة 

       .المخصصة للمدارس الأھلیة عند تطبیق الإحلال 

وقد كانت الحلول المقترحة من القطاع الخاص ، تمثل حرص رجال     
ویمكن إجمالھا . نشآتھم والاحتیاط من الوقوع في الخسارة الأعمال لأوضاع م

  : )[14](أھمھا فیما یلي 

ـ تكوین فریق عمل من الجھات الحكومیة ذات العلاقة ومجلس الغرف  ١
لإعداد خطة متكاملة لتوظیف العمالة الوطنیة في القطاع  التجاریة الصناعیة

  : الخاص تشتمل على التصورات التالیة 

أ ـ تحدید الوظائف والتخصصات في أنشطة القطاع الخاص ، وعمل توصیف 
  .لھا یشمل الوظیفة ، ومسؤولیاتھا ، والمؤھلات والمھارات اللازمة لھا 

ب ـ تكون الأولویة في وظائف القطاعات المرتبطة بعقود الحكومة 
فھذه الوظائف یمكن . والقطاعات التي تحصل على قروض من الدولة 

إشغالھا بأفراد سعودیین من خریجي الجامعات والكلیات التقنیة ومراكز 
  . التدریب 

فدة، ج ـ تحدید أجور الوظائف التي یحل فیھ السعودیون محل العمالة الوا
. ویوزع الأجر بین كل من القطاع الخاص ، والدولة ، والعامل السعودي 

فیتحمل القطاع الخاص الثلث ، وتتحمل الدولة الثلث أیضا ، ویتحمل الراغب 
  . في العمل انخفاضھا عن نظائرھا في القطاع الحكومي بمقدار الثلث 

یات ، والحوافز، مع العلاوات ، والترق: د ـ تحدید المزایا لتلك الوظائف مثل 
  . ربطھا بالإنتاجیة وحسن الأداء 



وإیجاد . ھـ وضع خطة شاملة للتدریب ، تشارك فیھا الدولة والقطاع الخاص 
    .مركز في الغرف یتولى تنسیق تلك المھمة 

و ـ مراجعة سیاسات وبرامج التعلیم والتدریب وتعدیلھا لتلاءم الحاجة 
  . الحاضرة والمستقبلیة لسوق العمل 

ـ أخذ رأي أصحاب الأعمال قبل تطبیق قرارات السعودة ؛ لأن التطبیق  ٢
الفوري المنفرد قد یؤدي إلى الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال ومن ثم 

  . الاقتصاد الوطني 

ـ النظر في تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل بتوظیف السعودیین في شركات  ٣
  . الطیران ، والسفارات الأجنبیة في المملكة 

ُترك الشركات  ٤ ـ أن تبدأ السعودة بالشركات والمؤسسات الكبیرة ، وت
  . والمؤسسات الصغیرة إلى مرحلة لاحقة 

ـ بخصوص الأنظمة والممارسات ذات العلاقة بتوظیف العمالة یقترح ما  ٥
  : یلي 

أ ـ إعادة النظر في نظام العمل العمال بما یضمن الالتزام الوظیفي ، وتحمل 
، وحسن الأداء ، والاستقرار في العمل ، بحیث یكون واضحا في  المسؤولیة

بیان واجبات وحقوق كل من العامل وصاحب العمل ، مع إلغاء النصوص 
المقیدة لصاحب العمل في تحقیق الإشراف ، والانضباط المطلوب ، 

  . واستعمال الأسالیب الملائمة لذلك في نطاق حقوقھ دون تعسف

للعمالة الوطنیة التي تلتحق بالعمل في القطاع  ب ـ تطبیق أسس التقاعد
الخاص ، بما یضمن لھا احتساب سنوات الخدمة خارج القطاع ، ومعاش 
تقاعدي عند انتھاء الخدمة أو التقاعد ، على غرار المطبق في نظام الخدمة 

  .مما یلزم معھ مراجعة شاملة لنظام التأمینات الاجتماعیة. المدنیة 

میة رادعة لمواجھة التستر والعمالة غیر النظامیة بكافة ج ـ وضع قواعد نظا
  . أشكالھا 

د ـ تعدیل عقود العمل التي تبرم مع المتقدم للعمل لتضمن الانتظام في العمل 
  . وتقدیر المجتھد ومحاسبة المقصر 

ھـ أھمیة وجود جھة مسؤولة یرجع إلیھا عند ترك الموظف السعودي عملھ 
     .حیث تلزمھ بالاستمرار دون موافقة صاحب العمل ب

  : ـ الاھتمام بالتوعیة والإعلام لتحقیق ما یلي  ٦

أ ـ تنمیة الوعي الدیني والحضاري في المدارس والتأكید على النصوص التي 
  . تحث على العمل والإخلاص فیھ وإتقانھ 



ب ـ تشجیع الشباب على التدرب على التخصصات الفنیة ، والتقنیة ، والمھنیة 
  . ، والحرفیة ، وتصحیح النظرة الاجتماعیة تجاه تلك الأعمال 

الانضباط ، والالتزام ، وتحمل المسؤولیة ، : ج ـ تقویة توجھ الشباب نحو 
     .والاستفادة من الوقت 

  :أھم الدراسات الأكادیمیة : ثالثا  

في دراسة میدانیة عن عوائقالسعودة في القطاع الخاص شملت المعنیین    
مكاتب العمل ، والقاع الخاص ، والطلاب ، وأعضاء ھیئة : بالمشكلة وھم 

  : ([15])التدریس ، توصل الشمیمري والدخیل الله إلى النتائج التالیة 

ـ أھم العوامل الأكثر تأثیرا في اختیار الخریجین للالتحاق بالقطاع الخاص ١
المرتب ، ثم فرصة التدریب ، ثم إمكانیة اكتساب الخبرات، ثم إتاحة : ھي 

  .الفرصة للإبداع ، ثم طبیعة العمل 

: ائف في القطاع الخاص ھي ـ أھم المھارات والشروط المطلوبة لشغل الوظ٢
القدرة على التحلیل ، والتعاون على إجادة العمل مع المجموعات ، ثم مھارات 

  . الاتصال والقیادة ، ثم الشھادة والدرجة العلمیة

ـ أھم العوامل التي ساھمت في عدم ملاءمة المتخرج للعمل في القطاع ٣
والجامعات ، وقلة  انخفاض مستوى التعاون بین القطاع الخاص: الخاص ھي 

الاھتمام باللغة الإنجلیزیة ، واعتماد المناھج على التلقین والحفظ ، وعدم 
  . وجود المنھج التطبیقي في الجامعات 

ـ أھم العوامل التي ساھمت في عدم توظیف الخریجین حسب رأي جمیع ٤
حرص القطاع الخاص على الربح فقط ، وعدم تعاونھ : عناصر العینة ھي 

ج السعودة ، وأن العمل فیھ لا یضمن الاستقرار الوظیفي ، وكون مع برام
  . فترة الدوام فیھ مرھقة ، وعدم وجود میزات نظام معاشات التقاعد الحكومي 

ـ أھم العوامل المتعلقة بالطالب المتخرج التي ساھمت في عدم توظیفھ في ٥
صعوبة ضمان استمرار الموظف : القطاع الخاص في نظر التجار ھي 

السعودي في العمل بعد اكتساب الخبرة ، ثم كون الموظف السعودي یطلب 
مرتبا أعلى من المتعاقد ، ثم كون السعودي لا یجید اللغة الإنجلیزیة ، ثم زھد 

  . ذلك الموظف في الوظائف الدنیا 

  :وقد أوصى الباحثان بما یلي    

ـ إیجاد لجان مشتركة بین القطاع الخاص ، ومجلس القوى العاملة ، ١
ومؤسسات التعلیم العالي ، ینبثق منھا لجان فرعیة في كل جامعة ؛ لبحث 



سبل التعاون ، والتنسیق ، فیما یخص ھیكلة سوق العمل والبرامج ، والمناھج 
  .التعلیمیة 

ط إعانات الدولة ، ـ التوسع في إیجاد الضوابط والإجراءات التي ترب٢
والإعفاءات ، والقروض ، بما یتحقق من نسب السعودة ، وبما یكفل وضع 

  . خطط مستقبلیة واضحة لإحلال العمالة الوطنیة 

ـ دراسة إمكانیة التدرج بشمول نظام التأمینات الاجتماعیة لشریحة أكبر ، ٣
عشرة  بحیث تشمل بعض المنشآت الصغیرة التي یزید عدد العمالة فیھا عن

  . عمال 

ـ زیادة المھن ، والوظائف ، والحِرف ، التي لا یسمح لغیر المواطنین ٤
  . بالعمل فیھا ، مع إلزام المنشآت بذلك من قبل مكاتب العمل

ـ إزالة الفروق بین نظام العمل والعمال ونظام الخدمة المدنیة ، ومحاولة ٥
نظام التعویضات ، : دعم نظام العمل بالأنظمة المشجعة للخریجین مثل 

  . والأمن الوظیفي والصحي 

ـ توجیھ الطلاب توجیھا مخططا على مستوى المملكة إلى التخصصات ٦
المستقبلیة ، وذلك بزیادة إمكانات  المطلوبة التي تحتاج إلیھا خطط التنمیة

  . التخصصات المطلوبة والتوسع في نسب القبول 

ـ تقصي وبحث المھارات المطلوبة في سوق العمل ، ودعمھا وإدراجھا في ٧
  . اللغة الإنجلیزیة ، والحاسب الآلي : المناھج التعلیمیة مثل 

تبني الأسالیب ـ إعادة النظر في أسلوب التعلیم المتبع في الجامعات ، و٨
التعلیمیة الحدیثة القائمة على تنمیة المھارات ، والتحلیل ، والابتكار ، وحل 

  . المشكلات ، والاھتمام بالتدریب والتطبیق 

ـ إیجاد مكاتب توجیھ طلابي في عمادات شؤون الطلاب ، تعنى بتوجیھ ٩
الطالب وظیفیا ، وتقیم دورات وورش عمل ، في سبل البحث عن العمل 

على أن توفر ھذه المكاتب المعلومات عن . جراءات التقدم إلى الوظیفة وإ
المنشآت في سوق العمل ، والفرص المتاحة للتوظیف ، بالتعاون مع مكاتب 

  . العمل ، والجھات المختصة 

ـ دعم جھود التدریب على رأس العمل من قبل منشآت القطاع الخاص ،  ١٠
خل المنشأة أو خارجھا بالتعاون مع الكبیرة والصغیرة ، سواء كان ذلك دا

  . جھات تدریبیة تدعمھا الدولة 



ـ مشاركة المؤسسات الإعلامیة في تعزیز معنى المشاركة الوطنیة في ١١
المھام ، والحِرف المھنیة ؛ لسد حاجة الوطن من ھذه المھن ، وإزالة النظرة 

       .الدونیة لھا 

  :توصلا إلى ما یلي  ([16])وفي دراسة للسوداني وعبد الخیر      

أن سوق العمل السعودي یتزاید فیھ الطلب على العمالة الوافدة ویقل : أولا 
  : على العمالة السعودیة ؛ لعدة أسباب منھا 

لعمالة الوافدة ؛ لارتفاع تكلفة تأھیل وتدریب ـ تفضیل المنشآت الخاصة ا١
السعودیین ، وملاءمة العمالة الوافدة لمتطلبات العمل ، وانخفاض أجورھا، 

  . وارتفاع إنتاجیتھا ، وقبولھا العمل في أي مكان 

ـ یفضل العمال السعودیون العمل بالوظائف الحكومیة بسبب ؛ زیادة  ٢
  . الأجور فیھ ، والاستقرار الوظیفي 

یمثل نسبة    أن عرض العمالة السعودیة في سوق العمل السعودي: ثانیا 
انخفاض نسبة : صغیرة من إجمالي عرض العمالة ؛ لعدة أسباب منھا 

مشاركة المرأة السعودیة ، والنظرة الاجتماعیة لبعض الأعمال ، وارتفاع 
احب تكلفة العامل السعودي بسبب اشتراط نظام العمل والعمال أن یشترك ص

  .العمل في نظام التأمینات الاجتماعیة لمصلحة العمال السعودیین

بالنسبة إلى وضع حد أدنى للأجور ، فإن الأمر یتوقف على ما إذا كان : ثالثا 
ذلك ، سیؤدي إلى نتائج جیدة أم سیئة على فرص التوظیف ، وھو یتوقف 

ن الأجور على ھیكل سوق العمل ومرونات الإنتاج ، ومستوى الحد الأدنى م
ویرى الباحثان عدم جدوى النتائج . ، وقدرة السلطات الحكومیة على تنفیذه

ففي سوق تنافسیة للعمل ، سیترتب على فرض حد . المتوقعة لھذه السیاسة 
أدنى للأجور ـ بحیث یكون ملزما للمنشآت ـ تقلیل فرص التوظیف ، إذ قد 

لنھائیة خسارة في یستفید بعض العمال ویخسر آخرون ، وتكون المحصلة ا
  .التوظیف تفوق المنافع المتوقعة من زیادة عرض العمال 

  :وقد أوصى الباحثان بما یلي   

ـ فرض ضریبة إنتاج على مرتبات العاملین الوافدین تتحملھا المنشآت، ١
  . وتقدیم إعانات إنتاج إلى العاملین الوطنیین 

ومحاربة التستر ، ـ وضع ضوابط إداریة للاستقدام مع رفع تكالیفھ ، ٢
  . ودراسة نظام الكفالة المعمول بھ 

ـ رفع مستوى إنتاجیة العمالة الوطنیة بالتدریب المستمر ، وتأھیل العمال ٣
  . غیر المھرة لیصبحوا عمالا مھرة تتولى وظائف تقنیة وفنیة 



ـ التوسع في البرامج التوعویة ، والتعلیمیة ، وثقافیة ؛ لتغییر النظرة ٤
  .الاجتماعیة إلى العمل المھني والحرفي 

  :مجموعة من الاقتراحات منھا ما یلي  ([17])كما قدمت نجود الجمیل    

المواطن وتضیّق  ـ إعادة دراسة الأنظمة التي تضعھا الوزارات ویتأثر بھا١
شروط : وضربت أمثلة منھا . علیھ ، وتحد من حریتھ في إیجاد العمل الحر 

وزارة النقل لكل من یرید استخراج ترخیص لنقل الركاب بالحافلات 
  .واللیموزین 

ـ زیادة الحوافز التي تقدمھا الدولة للشركات والمؤسسات التي ترتفع لدیھا ٢
سبة من راتب الموظف الذي توظفھ لمدة عشر نسبة السعودة ، بأن یدفع لھا ن

  . سنوات یكتسب فیھا الخبرة ، بحیث لا یستطیع صاحب العمل التخلي عنھ 

ـ إعادة النظر في نظاما العمل والعمال ، ووضع ضوابط لحمایة صاحب ٣
  . وإعادة النظر في نظام التقاعد والتأمینات الاجتماعیة . العمل والعمال معا 

في نسب القبول العالیة في الجامعات المتعلقة بالتخصصات  ـ إعادة النظر٤
  .العلمیة والتقنیة كالحاسب الآلي 

  :والخلاصة أن أھم أسباب مشكلة البطالة في المجتمع السعودي ھي    

  .ـ ضعف الھیاكل والأجھزة الإداریة والتنظیمیة لسوق العمل ١

  . ـ عدم وجود مركز معلومات عن سوق العمل ٢

  . ـ ارتفاع نسبة التسرب من التعلیم ٣

  .ـ عدم المواءمة بین مخرجات التعلیم وحاجة السوق ٤

  . ـ وجود فوارق بین نظام الخدمة المدنیة ونظام التأمینات الاجتماعیة ٥

ـ ارتفاع تأھیل وإنتاجیة العمالة الوافدة مع انخفاض أجرھا ، وانخفاض ٦
  . رتفاع أجرھا تأھیل وإنتاجیة العمالة السعودیة مع ا

  :وأھم الحلول ھي   

  .ـ تحدید حد أدنى لأجور السعودیین مع مساھمة الدولة فیھا ١

  .ـ تدریب الشباب السعودي لرفع إنتاجیتھ ٢

  .ـ تعدیل مناھج التعلیم وبرامج التدریب ٣

  .ـ مشاورة القطاع الخاص في برامج السعودة ٤

  . ـ البدء بسعودة الشركات الكبیرة ٥

النظر في نظام العمل والعمال ونظام التأمینات الاجتماعیة ونظام  ـ إعادة٦
  . الكفالة 

  . ـ الاھتمام بالتوعیة عن طریق الإعلام لتصحیح النظرة إلى بعض الأعمال ٧



ـ إیجاد لجان مشتركة بین وزارة العمل ، والقطاع الخاص ، ومؤسسات ٨
  . التعلیم العالي ؛ لمعالجة سوق العمل 

  .إعانات الدولة ، وقروضھا ، للقطاع الخاص بنسب السعودة ـ ربط ٩

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

  المبحث الثاني 

  معالجة الدولة لمشكلة البطالة 

   

حظیت مشكلة البطالة باھتمام الدولة بجمیع أجھزتھا ، وبخاصة بعد    
ھـ ، وسنرى فیما ١٤١٥لھا بحزم منذ عام استفحال المشكلة وتصدي الدولة 

یلي كیف عالجت الدولة تلك المشكلة سواء من ناحیة أسباب المشكلة، أو 
الاقتراحات المطروحة ، وقد تجلى ذلك في صدور بعض الأنظمة الجدیدة ، 

  .والقرارات المتعلقة بالسعودة ، واھتمام الخطط التنمویة بمشكلة البطالة 

   

  :لقرارات الأنظمة وا: أولا 

  : اتخذت الدولة مجموعة من القرارات لمعالجة تلك المشكلة فیما یلي أھمھا    

ھـ الذي یلزم كل ١٤١٥/ ٢١/٤وتاریخ )  ٥٠(ـ قرار مجلس الوزراء رقم ١
عاملا فأكثر أن تزید الأیدي العاملة لدیھا بما لا یقل عن )  ٢٠(منشأة توظف 

قصر شغل مجموعة من كما . من مجموع عمالتھا كل سنة % ) ٥( 
وحدات التوظیف ، : وھذه الوظائف ھي . الوظائف على السعودیین فقط 

ووظائف مسؤولي التوظیف ، ووظائف الاستقبال ، والمعقبین ، ومراجعي 
  . ([18])الإدارات الحكومیة ، وأمناء الصنادیق ، ووظائف الحراسة الأمنیة 

ھذا القرار نجحت الدولة في تطبیق الجزء الثاني منھ المتعلق بقصر    
% ٥الوظائف المذكورة على السعودیین ، أما الجزء الأول منھ الخاص بنسبة 

ون فبناء على تلك النسبة یفترض أن تك. فإنھ لم یحقق النتائج المرجوة منھ 
% ١٦ھـ ، لكنھا لم تصل إلا نسبة ١٤٢٨في عام % ٦٥السعودة قد بلغت 

حسب تصریحات وزیر العمل ، مما یدل على تعثر تطبیق ھذا القرار ، 
لاصطدامھ بمصالح متعارضة ، حیث تعارضت مصالح التجار مع مصالح 
الشباب العاطلین عن العمل ، وبقیت كثیر من أسباب مشكلة البطالة السابقة 

     .ا ھي بلا حل ، الأمر الذي یتطلب إعادة النظر في ذلك القرار كم

ھـ المتضمن ١٤١٨/ ٣/ ١وتاریخ  ٢٩٤٢/ ب/ ٧ـ الأمر السامي رقم ٢
التوجیھ بوضع الترتیبات الملزمة بقبول الطلبة للتدریب في المؤسسات 

  . ([19])والشركات خلال فترة الصیف 



وھذا القرار أرى أنھ قد نجح خاصة بتطبیق ما یسمى بالتعلیم أو التدریب    
التعاوني بین الجامعات والقطاع الخاص ، فھو یكسب الشباب خبرات جدیدة 

حریة اختیار وواقعیة ، تربط بین النظریة والتطبیق ، كما أنھ یتیح للتجار 
العمال والموظفین الناجحین والمتمیزین ، فھو قرار ناجح ویساھم في معالجة 

  . المشكلة بطریقة عملیة مدروسة 

ق ع /  ٧٨ـ تعمیم سمو وزیر الداخلیة رئیس مجلس القوى العاملة رقم ٣
ھـ القاضي بتشجیع سعودة البقالات الصغیرة التي لا ١٤١٩/ ٣/٢وتاریخ 

  . م  ٤٠تزید مساحتھا عن 

َ النور بل بقیت تلك البقالات كما ھي بعمالتھا الأجنبیة مما    ھذا التعمیم لم یر
  .رة عند تطبیقھ یعني أنھ قد واجھ مشكلات كبی

م ١٩٩٤/ ٩/ ١٧ھـ الموافق ١٤١٥/ ٤/ ١٢وتاریخ  ١٢٠ـ القرار رقم ٤
بالموافقة على عدد من الضوابط والإجراءات التي تكفل زیادة فرص 

، ومن ذلك قصر العمل في محلات  ([20])ومجالات عمل المرأة السعودیة 
وھذا القرار من ناحیة المبدأ ھو . بیع المستلزمات النسائیة على النساء فقط 

قرار صائب ویوافق مقاصد الشریعة من جھة المحافظة على حشمة المرأة ، 
لكن وزارة العمل . وكونھا تشتري أغراضھا الخاصة بھا من امرأة مثلھا 

طبیق القرار ، لا تتفق والمقاصد الذي جاء من أجلھا القرار ، وضعت خطة لت
حیث اقترحت أن تكون تلك المحلات داخل الأسواق العامة ، وبجانب 
الأسواق التي یرتادھا الرجال ویبیعون فیھا ، مما یترتب علیھ ، اختلاط 
البائعات والمتسوقات مع الرجال ، وھو أمر یعارض نظام ھذه الدولة القاضي 

  . نع الاختلاط بین الرجال والنساء في الأماكن العامة بم

ـ فصلت الدولة وكالة العمل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وضمت ٥
إلیھا مجلس القوى العاملة باسم وزارة العمل ؛ لكي تكون مرجعا لقضایا 

وكان من المقترح . العمل والعمال ، مما یمكنھا من التصدي لمشكلة البطالة 
ضا في إحدى مداولات مجلس الشورى من بعض الأعضاء أن تدمج ھذه أی

الوزارة الجدیدة بوزارة الخدمة المدنیة ، وھي وزارة حدیثة نسبیا باسم وزارة 
وھو اقتراح جید في نظري لأنھما وزارتان صغیرتان ، . القوى العاملة 

ام ونشاطھما متقارب وھو توظیف المواطنین والوافدین في القطاعین الع
والخاص ، فلو دمجتا لكان أفضل، بحیث تكون الأنظمة التي تحكم سیر العمل 
واحدة ، وكذلك نظام نھایة الخدمة ، والمزایا والعلاوات ونحو ذلك ، بحیث 



یسھل انتقال العمالة من القطاع العام الذي یعاني بطالة مقنعة إلى القطاع 
  .الخاص وكذلك العكس عند الحاجة 

دولة قاعدة للمعلومات في وزارة العمل عن الطالبین للعمل كما أوجدت ال   
  .والعارضین لھ ، وھو استجابة لأھم الحلول المطروحة 

ـ أصدرت الدولة نظاما جدیدا للعمل والعمال ، تلبیة لواحد من أھم حلول ٦
  :  ([21])ومن أھم ما جاء فیھ ما یلي . المشكلة المقترحة 

العمل حق للمواطن ، لا یجوز لغیره ممارستھ ، إلا بعد : " ـ المادة الثالثة 
توافر الشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام ، والمواطنون متساوون في 

  " .حق العمل 

  . ة ، لكن یبقى المھم وھو التطبیقوھذه المادة أعطت السعودة دفعة قوی   

یجب على صاحب العمل والعامل عند تطبیق أحكام ھذا : " ـ المادة الرابعة 
  " . النظام ، الالتزام بمقتضیات أحكام الشریعة الإسلامیة 

وھذه المادة تتفق والنظام الأساسي للحكم وتعد مرجعا لتطبیق أنظمة الدولة    
  . رأة وقراراتھا وبخاصة توظیف الم

على جمیع المنشآت في : " الفقرة الأولى : ـ المادة السادسة والعشرون 
مختلف أنشطتھا ، وأیا كان عدد العاملین فیھا ، العمل على استقطاب 
السعودیین وتوظیفھم ، وتوفیر وسائل استمرارھم في العمل ، وإتاحة الفرصة 

ریبھم المناسبة لھم ؛ لإثبات صلاحیتھم للعمل ، عن طریق توجیھھم وتد
  " . وتأھیلھم للأعمال الموكولة إلیھم 

یجب ألا تقل نسبة العمال السعودیین الذین یستخدمھم : " وفي الفقرة الثانیة 
وللوزیر في حالة عدم توافر . من مجموع عمالھ% ٧٥صاحب العمل عن 

الكفایات الفنیة أو المؤھلات الدراسیة ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنین 
  " . ذه النسبة مؤقتا أن یخفض ھ

ھذا یعني أن السعودة إذا وصلت إلى ھذه النسبة ، فإن المنشاة تكون قد    
أدت ما علیھا ، وجاز لھا أن تكمّل الربع المتبقي بعمال أجانب ، وھو حل 
. واقعي یراعي حاجة العمل إلى بعض المھن التي تحتاج إلى مھارة عالیة 

یة المملكة مع منظمة التجارة العالمیة ، كما أدرج ھذا الشرط أیضا في اتفاق
بحیث یطبق أیضا على الاستثمارات الأجنبیة في المملكة ، وھي خطوة جیدة 

  . على الطریق الصحیح 

ل خمسین : " ـ جاء في المادة الثالثة والأربعین  ّ على كل صاحب عمل یشغ
% ٦ن عاملا فأكثر ، أن یدرب على أعمالھ من عمالھ السعودیین ما لا یقل ع



من مجموع عمالھ سنویا ، وللوزیر أن یرفع ھذه النسبة في بعض المنشآت 
  " . بقرار منھ 

للوزیر أن یلزم المنشآت ـ التي یحددھا بقرار " ـ المادة السابعة والأربعون 
منھ ـ بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكلیات والمعاھد والمراكز 

خبرة العملیة ، وفق الشروط وخریجیھا ؛ بغیة التدریب واستكمال ال
والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربین التي یحددھا اتفاق یعقد بین الوزارة 

  ". وإدارة المنشأة المعنیة 

ھذه المادة والتي قبلھا تصب في مصلحة معالجة سبب من أھم أسباب    
  .البطالة السعودیة وھو عدم تأھیل السعودیین للعمل في القطاع الخاص 

لا یجوز تشغیل العامل تشغیلا فعلیا أكثر من : " دة الثامنة والتسعون ـ الما
ثماني ساعات في الیوم الواحد ، إذا اعتمد صاحب العمل المعیار الیومي ، أو 
. أكثر من ثمان وأربعین ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعیار الأسبوعي 

یث لا تزید وتخفض ساعات العمل الفعلیة خلال شھر رمضان للمسلمین، بح
  " .على ست ساعات في الیوم ، أو ست وثلاثین ساعة في الأسبوع 

ھذه المادة یمكن الاعتماد علیھا بتحدید زمن العمل الیومي وبخاصة في    
فطول الزمن الذي تبقى فیھ المنشأة مفتوحة الذي قد یصل . المنشآت الصغیرة 

الثانیة عشرة لیلا ، أحیانا إلى ثمانیة عشرة ساعة من السادسة صباحا إلى 
لأن العامل السعودي لدیھ التزامات اجتماعیة . كان من أھم عوائق السعودة 

كما أن . ولیس كالأجنبي الذي لیس عنده عائلة ولیس لھ ھم إلا جمع المال 
ھذا الدوام الطویل في المنشآت الصغیرة لھ آثار سیئة أخر منھا استھلاك 

متأخرة من اللیل بحیث أصبح اللیل نھارا الطاقة ، وكثرة الحركة إلى ساعات 
والنھار لیلا وھو ما یخالف الفطرة التي فطر الله الناس علیھا ، وأخیر كثرة 

  .الاستھلاك الذي قد یصل إلى درجة الإسراف المحرم

ولذلك ، فإنني أقترح أن یكون الدوام في المنشآت الصغیرة على فترتین    
عة الثامنة صباحا إلى الثانیة عشرة ظھرا الأولى من السا: صباحیة ومسائیة 

ویمكن استثناء بعض . ، والثانیة من الساعة الرابعة عصرا إلى الثامنة مساء 
المنشآت بحیث تعمل بنظام الوردیات أو الأربع وعشرین ساعة عند الحاجة 

  . الماسة 

یعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ریال ولا : " ـ المادة الثلاثون بعد المئتین 
تزید على عشرة آلاف ریال ، كل من یخالف أي حكم من الأحكام الخاصة 



بإعداد العمال السعودیین مھنیا ، وإحلالھم محل غیرھم المنصوص علیھا في 
  " . ھذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه 

تؤول مبالغ الغرامات التي توقع : " دة الثانیة والأربعون بعد المئتین ـ الما
بسبب مخالفة أحكام ھذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى 

  " . صندوق تنمیة الموارد البشریة 

فھذه الغرامات تؤخذ من التجار الذین لا یلتزمون بالسعودة ، وتودع في    
البشریة ؛ لكي یصرف منھا على برامج السعودة نفسھا  صندوق تنمیة الموارد

؛ كالتدریب ودفع جزءا من رواتب العمال السعودیین في القطاع الخاص 
  . ونحو ذلك 

ـ حددت المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة حدا أدنى للأجور في ٧ 
المؤسسات التي یحق لھا أن تؤمن عندھا على عمالھا وھي التي توظف 

وأجاز نظام العمل . ریال  ١٥٠٠املا فأكثر ، بحد أدنى لا یقل عن عشرین ع
والعمال الجدید في مادتھ التاسعة والثمانین لمجلس الوزراء عند الاقتضاء 

كما أنشأت مركزا لتنمیة . وبناء على اقتراح الوزیر وضع حد أدنى للأجور 
اع الخاص ، الموارد البشریة یدفع جزءا من أجور العمالة السعودیة في القط
  .بالإضافة إلى تدریبھم ، مما عالج واحدا من أھم أسباب المشكلة 

ـ اعلنت الدولة عن إنشاء ثلاث عشرة جامعة رسمیة جدیدة ذات تخصصات ٨
كما فتحت باب الابتعاث إلى الخارج . علمیة استجابة لحاجة سوق العمل 
ل الأعداد التغلب على مشكلة عدم قبو: لتحقیق أھداف أھمھا ھدفان ھما 

. الكبیرة من خریجي الثانویة في الجامعات المحلیة في التخصصات العلمیة
تأھیلھم في جامعات عالمیة في تخصصات یطلبھا سوق : والھدف الثاني 

    .العمل إضافة إلى حصولھم على اللغة الإنجلیزیة

كما وافقت الدولة على افتتاح جامعات أھلیة موجھة إلى سوق العمل في كل   
الریاض ، وجدة ، والدمام ، وتبوك ، إضافة إلى الموافقة على افتتاح : ن م

فروع للجامعة العربیة المفتوحة في بعض مدن المملكة موجھة إلى سوق 
  . العمل أیضا 

   

   

   

   

   



   

  :معالجة المشكلة في خطط التنمیة : ثانیا 

   

استفحال حظیت مشكلة البطالة باھتمام خطط التنمیة ، وبخاصة بعد       
ھـ ، وسنرى فیما یلي كیف ١٤١٥المشكلة وتصدي الدولة لھا بحزم منذ عام 

  :عالجت خطط التنمیة تلك المشكلة 

 )[22](اقترحت خطة التنمیة السادسة خطة للسعودة تضمنت العناصر التالیة    
:  

تحدد واقع ھذا . ـ تكوین قاعدة معلومات واسعة وشاملة عن سوق العمل ١
، ) التخصصات والمھارات المطلوبة( السوق من جھة الحاجات الحقیقیة 

وكذلك تصنیف الوظائف المشغولة بعمالة وافدة تصنیفا شاملا ، وفي الوقت 
عن فرص عمل ، والكوادر نفسھ حصر قوى العمل السعودیة التي تبحث 

المؤھلة التي ترغب الالتحاق بالقطاع الخاص متى ما توافرت الضمانات 
  .الملائمة 

ـ دراسة قوى العرض والطلب في ضوء ما توصلت إلیھ خطة التنمیة ٢
السادسة من تقدیرات لحجم العمالة السعودیة ، وكذا تقدیرھا لفرص العمل 

تائج تلك الدراسة لكي تصبح الإطار الذي واستعمال ن. التي ستتاح مدة الخطة 
  . وسیاسة الاستقدام ) السعودة ( یحكم قضایا الإحلال 

ـ مسح إحصائي شامل لشركات ومؤسسات القطاع الأھلي ، وتصنیفھا من  ٣
جھة حجم العمالة فیھا ونسبة السعودیین العاملین فیھا ، ومتطلبات القطاع 

فترض توافرھا في العاملین فیھا أو الأھلي من التخصصات والمؤھلات التي ی
  . تفرضھا طبیعة العمل في تلك الشركات أو المؤسسات 

ـ مسح شامل لكل الفرص الوظیفیة المتاحة في سوق العمل السعودي من  ٤
العدد ، والمؤھلات المطلوبة ، والأجور والممیزات ، لكي تكون : ناحیة 

  . متاحة لقوى العرض السعودیة 

لمعلومات في مركز المعلومات بالأمانة العامة لمجلس القوى ـ توحید تلك ا ٥
العاملة ، وإدارة القوى العاملة بوزارة العمل ، بحیث تكون متاحة لجمیع 

  . الجھات الرسمیة ذات العلاقة 

ـ إنشاء وحدة تنسیق بوزارة التعلیم العالي ، لربط سیاسات القبول ٦
وھذا . والقطاع الخاص  بالجامعات بحاجات سوق العمل وحاجات الدولة

یعني تزوید وزارة التعلیم العالي بكافة المعلومات المتوافرة عن سوق العمل ، 



لوضع ضوابط القبول في الجامعات في ضوء ما تحدده قوى الطلب في سوق 
وتزوید المؤسسة العامة للتعلیم الفني بتلك المعلومات لبناء خططھا . العمل 

تطلبات سوق العمل ، بالإضافة إلى مراجعة وبرامجھا التدریبیة في ضوء م
مناھجھا لتحسین نوعیة التدریب ، والارتقاء بمستوى التعلیم الفني والمھني 

  . لتأھیل كوادر سعودیة قادرة على الوفاء بحاجات القطاع الخاص 

وینبغي أن تبذل وزارة التربیة   .   ـ الاھتمام بقضیة التسرب من التعلیم٧
  . فة لمكافحة تلك الظاھرة والتعلیم جھودا مكث

ـ تطویر مكاتب العمل من جھة كوادرھا البشریة وإمكاناتھا الآلیة والمالیة ،  ٨
( لكي تتمكن من أداء مھمتھا على الوجھ المطلوب وترجمة خطة الإحلال 

  .وفق برنامج مرحلي مدروس ) السعودة 

بني ما یمكن ـ وضع إجراءات تنفیذیة عاجلة ذات علاقة بقضایا الإحلال لت ٩
  : تطبیقھ منھا مثل 

أ ـ إمكانیة وضع حد أدنى للأجور في ضوء ضوابط تكفل التخفیف من 
  .منافسة العامل الأجنبي للسعودي 

  .ب ـ ضرورة ربط ترسیة عقود الدولة بشروط السعودة 

ج ـ ربط الموافقة على استقدام عدد معین من العمالة الوافدة ، بتعیین عدد 
  . معین من السعودیین 

. وكما تقدم أن معظم تلك الاقتراحات قد وجد سبیلھ إلى التطبیق والتنفیذ     
  .ویلحظ استجابة الخطة لاقتراحات القطاع الخاص لحل المشكلة

تراح السیاسات والإجراءات التنفیذیة وقد جاء في خطة التنمیة السابعة اق   
  : ([23])التالیة لمعالجة مشكلة البطالة 

وزیادة مشاركة العمالة الوطنیة في سوق ) السعودة(الإحلال  فبخصوص   
  :الخطة ما یلي العمل ، اقترحت 

ـ تشجیع القطاع الخاص في استیعاب العمالة السعودیة وإتاحة فرص العمل ١
  .للمواطنین، مع الاستمرار في إحلال السعودیین في الأجھزة الحكومیة

ـ تحدید الآلیات المناسبة لمتابعة تنفیذ خطط السعودة في المھن والقطاعات ٢
عودة بعض القطاعات والمھن حسب الأھمیة، وذلك بوضع أولویات محددة لس

  .في القطاع الخاص

ـ تركیز الاستقدام على العمالة المؤھلة، وذلك بوضع معاییر محددة یتم ٣
  .بموجبھا ضبط أعداد من یتم استقدامھم



ـ الاستمـــرار في تكثیــف الجھــود المبذولــة في مجــال ضبــط إجراءات ٤
م الإقامة ُ ُظ   .العمــل ون

ار في المشروعات الصغیرة، وتفعیل مھمة بنك التسلیف ـ تعزیز الاستثم٥
  .السعودي في ذلك الاتجاه

  .ـ تنفیذ الجھات الحكومیة لقرارات مجلس القوى العاملة ومتابعتھا٦

  .ـ التوعیة من خلال وسائل الإعلام بأھمیة العمل وقیمتھ الدینیة والاجتماعیة٧

المتاحة، مع العمل على  ـ الإفادة القصوى من العمالة النسائیة السعودیة٨
  .زیادة فرص العمل للمرأة السعودیة بما لا یعارض الشریعة الإسلامیة

ـ مراجعة مواد نظام العمل والعمال بما یكفل المواءمة بینھا وبین مقتضیات ٩
التنمیة في المملكة، والمواءمــة بین نظــام التأمینات الاجتماعیة ونظام التقاعد 

  .ل بین النظامینالمدني لتحقیق التكام

ومما بذلتھ الدولة في ھذا الصدد وضع جائزة لأحسن منشأة تحقق أعلى    
نسبة في السعودة ، وصدور نظام العمل والعمال ، والتشدید في مسألة 

  .الاستقدام ، والتوعیة المستمرة في وسائل الإعلام 

ا وبخصوص تحسین مستوى إنتاجیة العمالة الوطنیة ، اقترحت الخطة م   
  :یلي 

ـ العمل على رفع مستوى إنتاجیة العمل في القطاعین الحكومي والخاص ١
  .من خلال دراسة تطویر الأداء والكفاءة الإنتاجیة

ـ إعادة النظر في حجم العمالة بالقطاع الحكومي بإعادة توزیعھا على ٢
الجھات الحكومیة حسب حاجتھا، ومعالجة مشكلات التوظف خارج المدن 

  . الرئیسة

ـ دراسة إمكان توجیھ فائض العمالة بالقطاع الحكومي إلى العمل بالقطاع ٣
  .الخاص

وأرى أن ھذه السیاسات لا یمكن تنجح إلا بدمج وزارة الخدمة المدنیة    
بوزارة العمل ، لكي تكون تلك الإجراءات في جھاز واحد ؛ مما یسھل تنفیذھا 

 .  

تأھیلھا مع متطلبات سوق  وبخصوص تنمیة القوى البشریة الوطنیة ومواءمة
  :العمل اقترحت الخطة ما یلي 

ـ زیادة الطاقة الاستیعابیة للجامعات ومؤسسات التعلیم الفني والتدریب ١
المھني في التخصصات التي تتطلبھا قطاعات الاقتصاد الوطني، وتوجیھ 

  .سیاسة القبول في مؤسسات التعلیم العالي بما یوافق متطلبات سوق العمل



اك القطاع الخاص في المراجعة المستمرة للمناھج والبرامج، واقتراح ـ إشر٢
  .مسارات دراسیة جدیدة تلائم الحاجات الحقیقیة لسوق العمل

ـ زیادة كفاءة برامج التعلیم المستمر، والتركیز على أنشطة محو الأمیة ٣
ومعالجة مشكلات التسرب الدراسي، بما یؤدي إلى رفع الإنتاجیة وزیادة 

  .القوى العاملة السعودیة في سوق العمل إسھام

ـ توجیھ الطلاب وإرشادھم بجمیع الوسائل الممكنة وتشجیعھم للالتحاق ٤
  .بالتخصصات الدراسیة والمھنیة التي تناسب میولھم وقدراتھم

ـ وضع استراتیجیة شاملة للتدریب تبنى علیھا خطة طویلة المدى للتدریب ٥
  .لمجالات والمستویاتعلى مستوى المملكة تغطي مختلف ا

ـ تشجیع القطاع الخاص للإسھام في مجالات التدریب المتخصص قبل ٦
  .العمل وأثناءه

ـ تھیئة القوى العاملة السعودیة التي لم تلتحق بالتعلیم النظامي ، أو ٧
المؤسسات التدریبیة ، للدخول في سوق العمل من خلال برامج تدریبیة 

  .مناسبة

في مجال تنمیة القوى البشریة وتطویرھا بالجامعات  ـ تكثیف النشاط البحثي٨
  .والمؤسسات العلمیة المختصة

وتحقیقا لذلك أعلنت الدولة عن إنشاء جامعات حكومیة جدیدة ذات    
تخصصات علمیة في الغالب ، وتوسعت في افتتاح عمادات خدمة المجتمع 

ودبلومات دون  والتعلیم المستمر في الجامعات القائمة ، تتیح برامج تدریبیة
  .مستوى البكالریوس ھدفھا تلبیة حاجة سوق العمل 

وبخصوص تطویر خدمات سوق العمل وتحقیق التكامل بین الجھات ذات     
  :اقترحت الخطة ما یلي،  العلاقة بالعمالة وسوق العمل

ـ تفعیل مھمة مكاتب التوظیف بما یمكنھا من تقدیم خدمات التوجیھ ١
  .طنیةوالتوظیف للعمالة الو

ـ تطویر نظام معلومات القوى العاملة، وإنشاء شبكة معلومات موحدة لجمیع ٢
مكاتب العمل في المملكة، لإتاحة المعلومات المتعلقة بسوق العمل بشكل 
دوري ومنتظم للقوى العاملة ، وأصحاب العمل ، والطلبة، والمؤسسات 

  .الوظیفي والمھني التعلیمیة والتدریبیة، للاسترشاد بھا في عملیة الاختیار

ـ استكمال وصف الوظائف ، وتصنیفھا ، وبیان مواصفاتھا ومتطلباتھا، ٣
وتعمیم ذلك لإتاحة المجال للباحثین عن العمل لمعرفة المھن والوظائف 

  .المتوافرة ، وشروطھا ، وظروف عملھا



ـ نشر الوعي التخطیطي والتعریف بأھمیة تخطیط القوى العاملة على ٤
أو المنشأة الاقتصادیة وعلى المستویین القطاعي والكلي،  مستوى الوحدة

  .وتوحید الأسالیب والمصطلحات والمفاھیم الخاصة بتقنیات القوى العاملة

ـ متابعة مجلس القوى العاملة للجھود التي تبذلھا الجھات المختصة بتخطیط ٥
دة القوى العاملة السعودیة وتنمیتھا وتطویرھا وتوظیفھا، والعمل على زیا

الروابط بینھا لتنمیة الموارد البشریة واستغلالھا ومعالجة ما قد یظھر من 
  .مشكلات متعلقة بھا

ھـ حملة لتوظیف الشباب السعودي ١٤٢٦وقد أطلقت وزارة العمل في عام    
في القطاع الخاص ، استفاد منھا أكثر من مئة ألف شاب سعودي وجدوا 

  .طریقھم إلى العمل ، في فترة قصیرة 

في الاتجاه التي سارت الخطط السابقة،  ([24])وسارت خطة التنمیة الثامنة    
وأكدت على ھذه الحلول والسیاسات ، واقترحت سیاسات أخر وبخاصة فیما 

  . یتعلق بمعالجة مشكلة البطالة عند النساء 

  : تتمثل أھداف تنمیة القوى العاملة خلال خطة التنمیة الثامنة في الآتيو   

یة ، وحفزھا على المشاركة في ـ تحقیق الاستعمال الأمثل لقوة العمل الوطن١
  .جمیع مجالات العمل المنتج بالقطاعات الاقتصادیة المختلفة

ـ تحقیق المزید من المواءمة بین البرامج التعلیمیة والتدریبیة واحتیاجات ٢
  .سوق العمل من القوى العاملة الوطنیة

ً في القطاع الخاص ٣ ـ زیادة فرص توظیف القوى العاملة الوطنیة، خصوصا
ـ ترشید ٤. ؛ لمقابلة الطلب الناشئ عن النمو علاوة على متطلبات الإحلال

استقدام العمالة الوافدة ، وربط استقدام ھذه العمالة واستعمالھا بالحاجة 
الحقیقیة لھا، وتفعیل القرارات الخاصة بالسعودة، وقصر العمل في بعض 

  .المھن والنشاطات الاقتصادیة على العمالة الوطنیة

احة المزید من فرص العمل للقوى العاملة الوطنیة، وخاصة المرأة، ـ إت٥
وتبني السیاسات المناسبة لتعزیز مشاركتھا في سوق العمل، بما یناسب 

  .طبیعتھا ولا یعارض الشریعة الإسلامیة

  .ـ خفض معدلات البطالة ومعالجتھا والحد منھا٦

ة المستعملة للتقنیات ـ تشجیع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجیة والخدمی٧
  .المتقدمة ذات القیمة المضافة العالیة

فبخصوص تحسین . وتتبنى خطة التنمیة الثامنة حزمة من السیاسات    
  :مستوى مھارات القوى العاملة ، اقترحت الخطة السیاسات التالیة 



توجیھ سیاسات القوى العاملة نحو الاستجابة لاحتیاجات القطاع الخاص . ١
  :رات،وذلك من خلال الآلیات التنفیذیة الآتیةمن المھا

تحقیق المزید من التنسیق والتكامل بین القطاع الخاص والجھات المعنیة  -
  .بسیاسات القوى العاملة الوطنیة

تشجیع مبادرات القطاع الخاص وتوسیع نطاقھا في مجال التدریب المنتھي  -
تدریبیة في إعداد القوى بالتوظیف، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص ال

  .العاملة الفنیة والمھنیة وتھیئتھا للتوظیف

تكثیف جھود تحسین إنتاجیة القوى العاملة الوطنیة، والتوسع في برامج  -
إعدادھا للاستفادة من الفرص الوظیفیة المتاحة بسوق العمل سواء من خلال 

  .النمو أو الإحلال

تدریب وتطویرھا بما یتناسب مع الاستمرار في تحدیث مناھج التعلیم وال -
احتیاجات سوق العمل، وتوسیع نطاق مشاركة القطاعات والفئات ذات 

  .العلاقة

تعزیز مبادرات أجھزة الإعلام الرامیة إلى تحسین سلوكیات العمل  -
  .وأخلاقیاتھ وإلى زیادة توظیف القوى العاملة الوطنیة في القطاع الخاص

علیم والتدریب وتطویرھا وتحقیق فاعلیة الاستمرار في تحسین نظم الت. ٢
  :تكلفة خدمات التعلیم والتدریب، وذلك من خلال الآلیات التنفیذیة الآتیة

استحداث معاییر لقیاس أداء مؤسسات القطاع العام الخدمیة وتطویر ذلك  -
  .الأداء من خلال الاستعانة بمؤشرات الأداء ونظم المعلومات الآلیة

مخصصات التدریب للأجھزة الحكومیة، لتلبیة احتیاجاتھا العمل على زیادة  -
  .من التدریب المتخصص

التوسع في برامج ابتعاث الطلاب المتفوقین إلى خارج المملكة لإعداد  -
  .كوادر سعودیة متمیزة في المجالات ذات الأولویة

إنشاء مراكز تدریب متخصصة بالمملكة في إطار اتفاقیات التعاون الفني  -
الدول الصناعیة المتقدمة، وتنشیط برامج ابتعاث المتدربین  مع بعض

  .السعودیین لتلقي دورات تدریبیة متقدمة

  :  سیاسات التوظیف ، اقترحت الخطة ما یلي وبخصوص    

الاستمرار في تفعیل دور الجھات المعنیة بتأھیل القوى العاملة الوطنیة -
، مثل المؤسسة العامة للتعلیم وتوظیفھا، وتعزیز إمكاناتھا البشریة والتقنیة

الفني والتدریب المھني، ومكاتب العمل بوزارة العمل، وصندوق تنمیة 



الموارد البشریة، والبرنامج الوطني للتدریب التعاوني المشترك الذي تنظمھ 
  .المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني

استقدام أي عمالة جدیدة الربط بین سیاسات الاستقدام والسعودة، بحیث یكون -
  .ھو لتلبیة الاحتیاجات من التخصصات التي لا تفي بھا القوى العاملة الوطنیة

الاستمرار في إجراء الدراسات المیدانیة لظاھرة البطالة في المجتمع وفق -
  . المعاییر الدولیة للتعرف على أسبابھا وأنواعھا وآثارھا

المقتصـر التوظیف فیھا على القوى  الاستمـرار فـي مراجعـة قائمـة المھـن-
  . العاملة الوطنیة

معالجة أوضاع المؤسسات الفردیة الصغیرة والمتوسطة التي تضم معظم  -
  .العمالة الوافدة لكي تصبح أكثر ملاءمة لتوظیف القوى العاملة الوطنیة

دراسة مستویات الأجور، واتباع سیاسة مناسبة للأجور ھدفھا الموازنة بین  -
  .ن الوظائف وربحیة القطاع الخاص ونموهتوطی

تحدید بعض القطاعات الرئیسة الواعدة في توظیف القوى العاملة الوطنیة  -
قطاعات البناء والتشیید ، والخدمات ، : وزیادة طاقتھا الاستیعابیة مثل 

  .والسیاحة

تشجیع المواطنین على إقامة مشروعات صغیرة ومتوسطة، وتقدیم الحوافز  -
وتسھیل الإجراءات لھذا الغرض، بما في ذلك استعمال النماذج والدعم 

  .المتطورة في ھذا المجال 

استمرار التنسیق بین الجھات المعنیة لتقلیص التباین في المزایا الوظیفیة  -
بین القطاعین العام والخاص، وتحقیق المواءمة بین أنظمة التقاعد المدني 

  . والعسكري والتأمینات الاجتماعیة

سیاسات تطویر خدمات سوق العمل ، اقترحت الخطة ما یلي  وبخصوص    
:  

دعم الأجھزة ذات العلاقة المباشرة بإعداد خطط القوى العاملة والتوظیف . ١
  :وتنفیذ برامجھا من خلال الآلیات التنفیذیة الآتیة

تعزیز دور وإمكانات مكاتب العمل في متابعة تنفیذ سیاسات توطین  -
  .ءات إحلالھاالوظائف وإجرا

تكثیف التنسیق والتكامل بین الأجھزة ذات العلاقة بالقوى العاملة  -
  .والتوظیف

تكثیف الجھود نحو تحسین بیئة العمل لتعزیز استقطاب القوى العاملة  -
  . الوطنیة في القطاع الخاص



تسریع إجراءات البت في قضایا الخلافات العمالیة وبحث مدى إمكانیة  -
  .یة لإصدار القرارات في شأن ھذه الخلافاتتحدید مدة زمن

تعزیز التنسیق والتكامل بین وزارة العمل والقطاع الخاص بشأن  -
  .الإجراءات التنظیمیة المتعلقة بسوق العمل

تطویر نظام فعال لمعلومات سوق العمل، یوفر معلومات حدیثة وشاملة . ٢
  :ذه السیاسة فيالمستفیدین، وتتمثل أھم آلیات تنفیذ ھ  ومتاحة لجمیع

تحسیـن المؤشـرات الخاصـة بسـوق العمـل، وإصدارھـا بصورة دوریة  -
  .منتظمة

إكمال وزارة العمل لقاعدة المعلومات التفصیلیة عن سوق العمل، بحیث  -
تشمل ھذه القاعـدة بیانـات الوظائف القائمة وتلك المتوقعة في مختلف 

مـن بیانات التعداد العام للسكان  التخصصات والعمل علـى نشرھـا، والاستفادة
  . والمساكن في ھذا الصدد

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  المبحث الثالث

  معالجة مشكلة البطالة في المملكة من المنظور الشرعي

    

في ھذا المبحث سأعرض الأسس الشرعیة التي ینبغي أن تبنى علیھا    
سیاسة معالجة مشكلة البطالة في المملكة ، وكذلك الحلول الشرعیة لتلك 

  : المشكلة ، وفیما یلي بیان لذلك 

الأسس الشرعیة التي ینبغي أن تراعى عند معالجة مشكلة البطالة في : أولا 
      :المملكة 



ت السعودة الصادرة من المقام السامي ومن مجلس الوزراء من تعد قرارا    
وقد نصت المادة الخامسة والستون من النظام . صمیم السیاسة الشرعیة 

یقوم الملك : " الأساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة على ما یلي 
فینبغي أن یراعى .  ([25])"بسیاسة الأمة سیاسة شرعیة طبقا لأحكام الإسلام 

في سیاسة الدولة الاقتصادیة ومنھا معالجة مشكلة البطالة ، مقاصد الشریعة 
من تحقیق المصالح ودرء المفاسد ، بوصف الشریعة الإسلامیة دستور ھذه 

  :لك المعالجة على الأسس التالیةالدولة ، بحیث تبنى ت

أن تنمیة الموارد البشریة في المملكة العربیة السعودیة ترتكز على    ـ ١
الالتزام بالمبادئ الإسلامیة بوصفھا المنھج الشامل : ركائز إسلامیة من أھمھا 

علما ، وعملا ، وخلقا ، ویوضح الحقوق : للحیاة الذي ینظم السلوك الإنساني 
  .ي تمس الفرد والمجتمع الواجبات الت

المملكة : " وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن    
العربیة السعودیة دولة عربیة إسلامیة ذات سیادة تامة ، دینھا الإسلام ، 

وجاء في " . ودستورھا كتاب الله تعالى وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم 
یھدف التعلیم إلى غرس العقیدة : " نفسھ  المادة الثالثة عشرة من النظام

الإسلامیة في نفوس النشء ، وإكسابھم المعارف والمھارات ، وتھیئتھم 
" لیكونوا أعضاء نافعین في بناء مجتمعھم، محبین لوطنھم ، معتزین بتاریخھ 

([26]) .  

كما نصت المادة الأولى من نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات على أن     
" الجامعات مؤسسات علمیة وثقافیة تعمل على ھدى الشریعة الإسلامیة : " 
([27])  .  

ـ أن معالجة مشكلة البطالة ھي من المصالح والمقاصد الضروریة ، لأن ٢
تعطل الشباب عن العمل فیھ تھدید لحیاتھم ولكرامتھم وفیھ تھدید لمجتمعھم ، 

ائم السرقة ، والسطو ، والنھب ونحو ذلك، والحفاظ على المال بارتكابھم جر
فمعالجة البطالة فیھا حفظ لأنفس . من المقاصد والمصالح الضروریة 

العاطلین وحفظ لأموال التجار ، فھي إذن تتناول مقصدین من أھم مقاصد 
وإن كان مقصد الحفاظ على النفس . النفس والمال: الشریعة الضروریة وھما 

  . م من مقصد الحفاظ على المال ، فیقدم الأول على الثاني عند التعارض ، أھ

  :ـ أھمیة الوفاء بالعقود ٣



ینبغي أن یلتزم كل من الموظفین والعمال وأرباب العمل بالعقود المبرمة    
 : بینھم لقولھ تعالى                  . فھؤلاء العمال قد

تعاقدوا مع تلك المؤسسات والشركات ، عقود إجارة ، والإجارة من العقود 
فیجب الوفاء بتلك العقود وعدم فسخھا قبل . اللازمة التي لا یجوز فسخھا 

انتھاء مدتھا إلا برضاء الطرفین ، وفي حال الفسخ یجب تعویض الطرف 
ب العمل فصل العمال بلا سبب فلا یجوز لأربا. الآخر عما لحق بھ من ضرر

مقبول ، كما أنھ لا یجوز للعمال ترك الأعمال التي تعاقدوا علیھا من غیر 
  . سبب أو عذر شرعي

  .  )[29](" الضرر لا یزال بالضرر " ـ مراعاة قاعدة ٤

یلُحظ أن بطالة الشباب السعودي فیھا ضرر علیھم ، وإجبار التجار على    
فلا یزال الضرر الواقع . تشغیلھم برغم عدم تأھیلھم فیھ ضرر على التجار 

على الشباب السعودي بسبب البطالة ، بإیقاع ضرر آخر على التجار بموجب 
یترتب علیھ ضرر كبیر السعودة ، مما قد یترتب علیھ خسارة مؤسساتھم ، و

ومعلوم أن رفع الضرر من مقاصد الشریعة الإسلامیة ، وفي . على الاقتصاد 
  . رفعھ تحقیق مصلحة 

  .  )[30](" تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة " ـ مراعاة قاعدة ٥

أن تصرف الإمام وكل من ولي شیئا من أمور المسلمین " ومعنى القاعدة     
، یجب أن یكون مبنیا ومعلقا ومقصودا بھ المصلحة العامة ، أي ما فیھ نفع 

" لعموم من تحت یدھم ، وما لم یكن كذلك لم یكن صحیحا ولا نافذا شرعا 
)[31]( .  

وھي قاعدة مھمة ذات مساس بالسیاسة الشرعیة ، وتنظیم الدولة     
الإسلامیة، وتضع حدا للحاكم ، ولكل من یتولى أمرا من أمور المسلمین 

)[32]( .  

فولي الأمر مؤتمن على تحقیق المصلحة لشعبھ ، وعدم الانحیاز لفئة     
لمصلحة فئة أخرى ، فلا یمیل إلى مصلحة العاطلین ویھدر حقوق التجار، 

در حقوق العاطلین ، بل ینبغي علیھ ، الجمع ولا یمیل إلى مصلحة التجار ویھ
وقرارات السعودة الصادرة من ولي    .بین مصلحة ھؤلاء ومصلحة ھؤلاء 

الأمر في الجملة تعد من المصالح المرسلة ، وھدفھا تحقیق مصلحة الشباب 
السعودي والوطن بأكملھ ، فھي سیاسة شرعیة ینبغي اتباعھا ، لكن ینبغي 

  .فاسد مراعاة المصالح والم



وحیث إن المنشآت الصغیرة في المملكة كمحلات المواد الغذائیة ،     
والأسواق المركزیة ، والمؤسسات التجاریة ، وورش الصیانة ، والأثاث 
والدیكور ، وصیانة الأجھزة الكھربائیة ، ومحلات المواد الصحیة والسباكة ، 

قتصاد من الا% ٩٥ومحطات خدمات السیارات وغیرھا ، تمثل نسبة 
السعودي ، وتدار في الغالب بطریقة التستر من قبل العمالة الأجنبیة ، فمعنى 
 ھذا أن حل معظم مشكلة البطالة یكون بسعودة تلك المنشآت الصغیرة ، التي

  . ٥٠عاملا ، وھي التي لم یشملھا القرار رقم  ٢٠تشغل أقل من 

بل صاحب العمل؛ وحیث إن ھذا النوع لا یناسبھ الأجر الذي یدفع من ق   
لعدم قدرة تلك المنشآت على تحمل أجور عالیة مثل الشركات والمؤسسات 

ریال كل شھر  ١٥٠٠الكبیرة ، كما أنھا لو دفعت أجرا عند الحد الأدنى وھو 
، فإن العامل السعودي لا یقبلھا في الغالب ؛ لعدم وفائھا بحاجاتھ الضروریة ، 

ي ھذا النوع من المؤسسات الحلول لذلك أقترح لمعالجة مشكلة البطالة ف
  :الشرعیة التالیة 

   

  : الحلول الشرعیة لمشكلة البطالة في المملكة : ثانیا 

   

عقد : من الحلول الشرعیة المقترحة لمعالجة مشكلة البطالة في المملكة    
المضاربة في النشاط التجاري، وعقد الإجارة في النشاط الخدمي ، وعقد 

وفیما یلي بیان لھا وكیف یستفاد . والمزارعة في النشاط الزراعي المساقاة 
  :منھا في معالجة مشكلة البطالة في المنشآت الصغیرة

  :ـ العمل بعقد المضاربة في النشاط التجاري ١

قال     . )[33](المضاربة لغة مأخوذة من الضرب في الأرض لطلب الرزق     
 : تعالى                 .  

أن یعطي الرجلُ الرجلَ المال على أن یتجر بھ على " واصطلاحا ھي     
  . ([35])" جزء معلوم یأخذه العامل من ربح المال 

مالھ ویبذل الآخر جھده  فالمضاربة اتفاق بین طرفین یبذل أحدھما فیھ    
الاتجار والعمل بھذا المال، على أن یكون الربح بینھما حسبما  ونشاطھ في

وإذا لم تربح الشركة . یشترطان ، من النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك 
لم یكن لصاحب المال غیر رأس مالھ، وضاع على المضارب جھده ـ لأن 

سرت الشركة فإنھا تكون على صاحب الشركة بینھما في الربح ـ أما إذا خ



المال وحده ، ولا یتحمل عامل المضاربة شیئا منھا ، لضیاع جھده وعملھ ، 
إذ لیس من العدل أن یضیع علیھ جھده وعملھ ثم یطالب بمشاركة رب المال 
فیما ضاع من مالھ، ما دام أن ذلك لم یكن عن تقصیر أو إھمال ، أما لو قصر 

  . )[36](المال  أو أھمل فإنھ یضمن ذلك

فالمضاربة نظام فرید یجمع بین أصحاب الأموال الذین لا    
استغلالھا واستثمارھا لأي سبب من الأسباب ، وبین أشخاص   یستطیعون

فھو نظام یؤدي إلى تنمیة . قادرین على الاستثمار لكن لیس لدیھم أموال 
  . الأموال ومعالجة البطالة 

خدیجة رضي الله عنھا،  وقد ضارب النبي صلى الله علیھ وسلم في مال    
  .وكذلك ضارب الصحابة فأقرھم على ذلك ، فدل ھذا على جواز ھذا العقد 

  :)[37](ویشترط في المضاربة شروطا أھمھا ما یلي     

ویجوز  )[38](من النقد ومنھ النقود الورقیة المعاصرة  ـ أن یكون رأس المال١
أیضا أن یكون من السلع بحیث تعرف قیمتھا عند العقد وتكون ھي رأس 

  . المال 

المقدار والصفة عند العقد ؛ لأن جھالتھ ـ أن یكون رأس المال معینا ومعلوم ٢
  .تؤدي إلى جھالة الربح 

ـ أن یكون رأس المال حاضرا ، فلا یجوز أن یكون غائبا ، ولا دینا في  ٣
  .الذمة ، لأنھ لا یمكن التصرف فیھ في الحال

    .ـ تسلیم رأس المال إلى المضارب واستقلالھ بالتصرف فیھ  ٤

ویكون توزیعھ بینھما بحسب الشرط   رفین،ـ أن یكون الربح معلوما للط ٥
الذي یتفقان علیھ ، أما الخسارة فتكون على رب المال في الأحوال جمیعھا 

  .ولا یصح إشراك المضارب في الخسارة 

ـ أن یكون نصیب المضارب من الربح جزءا شائعا كالنصف أو الثلث، ولا  ٦
  .ریال یكون نصیبھ مقدارا محددا من الربح كمئة ریال أو ألف

ـ أن تكون النسبة المشروطة لكل منھما ، حصة من الربح لا من رأس  ٧
  . المال 

   

  : تطبیق نظام المضاربة على سعودة البقالات والمكتبات 

لو فرضنا أن النشاط الذي نرید سعودتھ ھو البقالات والمكتبات ، فإنھ یمكن    
  :حل المشكلة وفقا لنظام المضاربة كما یلي 



ـ نجعل رأس المال المتداول ـ وھو البضاعة بعد جردھا وتقویمھا بسعر 
ـ رأس مال مضاربة یسلمھا صاحبھا إلى عامل سعودي ثقة معروف   السوق

بالأمانة ، یبیع فیھا ویشتري ، فإن حصل ربح فإنھ یقتسمھ مع صاحب المحل 
صاحب بحسب النسبة التي یتفقان علیھا ، وإن حصل خسارة فإنھا تكون على 

  . المال ، أما العامل فیخسر جھده 

ـ رأس المال الثابت كالمبنى ، والثلاجات ، والأرفف ، والسیارات ، یؤجرھا 
سواء ربح   صاحبھا على العامل بأجر معین ، علیھ دفعھ في كل حال ،

     .النشاط أم خسر 

ـ لا یحق لصاحب المال أن یتدخل في شؤون النشاط مدة العقد ، بل یعطي 
  . العامل الحریة الكاملة في تصریف البضاعة وجمیع أمور النشاط 

    ما ممیزات ھذا العقد ؟    

  :یتمیز ھذا العقد بالمیزات التالیة 

طھ ـ أن العامل لیس مرتبطا بأجر معین ، بل یعتمد الأمر على ، اجتھاده ونشا
  .، ومعرفتھ للتجارة 

ـ أن صاحب المحل لا یلتزم دفع أجر معین للعامل ، بل یأخذ العامل نصیبھ 
من الربح إن وجد وإن خسر لیس لھ شيء ، وھذا یدفع العامل إلى الاجتھاد 

  . والإخلاص في العمل من أجل تحصیل ربح أكثر 

اص ـ أن صاحب المال یحصل على أجر ثابت لجزء من نشاطھ وھو الخ
ویمكن أن یشترط على العامل أن یدفع ذلك الأجر كل . برأس المال الثابت 

  .شھر مقدما أي في أول الشھر ، حتى یحمي نفسھ 

ـ أن ھذا العقد لیس مؤبدا بل محدد بمدة معینة یمكن أن تكون شھرا أو ستة 
أشھر أو سنة ، وبعد انتھائھا یكون الطرفان في حل من أمرھما ، فیمكن لكل 

  . ا أن یبحث عن شریك آخر منھم

  : ـ لا یضمن العامل البضاعة إلا في حالتین 

    .أ ـ التعدي بمعنى أن یأخذ شیئا منھا لمصلحتھ الشخصیة مثلا 

  .ب ـ التقصیر أي إذا فرط في إدارة شؤون النشاط وثبت أنھ قد أھملھ 

ن ـ یمكن لصاحب المال أن یأخذ رھنا من العامل لاستیفاء حقھ في الحالتی
  . المشار إلیھما أعلاه ، وفیما سواھما لا یحق لھ أن یأخذ من الرھن شیئا 

ھل یجوز أن نجعل رأس المال المتداول وھو البضاعة قرضا على العامل    
  یرده بعد مدة معینة ؟ 



ھذا العقد لا یجوز ؛ لأنھ عقد إجارة، : " جاء في فتاوى اللجنة الدائمة    
والأعیان المستھلكة لا یجوز تأجیرھا ، إضافة  تضمن تأجیر أعیان تستھلك ،

إلى ما یؤدي إلیھ من الغرر ؛ ولأنھ في حكم القرض المشروط فیھ المنفعة ، 
  .)[39](" وكل قرض جر نفعا فھو ممنوع 

  :ھذا لا یجوز لما یلي  إذن ،   

وھنا . )[40](وھو محل إجماع العلماء " كل قرض جر نفعا فھو ربا " ـ أن 
  . أقرضھ البضاعة ، واشترط علیھ نفعا ھو تأجیره المحل

  . ن تستھلك ، والأعیان المستھلكة لا یجوز تأجیرھا ـ أنھ تأجیر أعیا

  . ـ أن فیھ غررا وجھالة 

ـ ویمكن أن یستدل على تحریمھ أیضا بحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
" لا یحل سلف وبیع : " رضي الله عنھما أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال 

([41]).  

وجھ الدلالة أن الإجارة بیع ، فلا یجوز ربطھا بالقرض ، لأن التاجر سیؤجر  
" بیع " المحل على العامل، فإذا أقرضھ البضاعة أیضا ، اجتمع إجارة 

  " . سلف " وقرض 

   

  :ـ العمل بعقد الإجارة في النشاط الخدمي ٢

الأولى : یمكن اللجوء إلى عقد الإجارة لمعالجة مشكلة البطالة في حالتین    
والثانیة أن یستأجر العامل . أن یوظف صاحب المحل العامل لدیھ بأجر معین 

أما الحالة الأولى فقد أثبتت فشلھا كما تقدم ؛ . المحل من صاحبھ بأجرة معینة 
ورا منخفضة لا یقبلھا العمال لأن أصحاب المنشآت الصغیر لا یدفعون إلا أج

لذلك فإنني أوصي بالحالة الثانیة في المنشآت الخدمیة الصغیرة . السعودیون 
التي لا یناسبھا نظام المضاربة ، لعدم وجود بضاعة فیھا یمكن جعلھا رأس 

محلات الحلاقة ، وورش النجارة والصیانة ، ومحطات : مثل . مال مضاربة 
وحیث إن مشكلة البطالة في المملكة تشمل . ائیة البنزین ، والمشاغل النس

الذكور والإناث ، فسأجعل الاقتراح ھنا مختصا بالإناث في نشاط مربح جدا 
فكما ھو معروف أن معظم العاملین في تلك المشاغل . ھو المشاغل النسائیة 

ھم من العمالة الأجنبیة ، كما أنھم في الغالب ، یدیرونھا بطریقة التستر كذلك 
بمعنى أنھم یدفعون لأصاحبھا مبالغ رمزیة كل شھر أو كل سنة ،  ،

ویحصلون ھم على المتبقي وھو مبلغ كبیر، كما یبدو من الإقبال النسائي 
  . الكبیر علیھا 



ویتمثل الاقتراح في أن تستأجر الفتاة السعودیة طالبة العمل ، المحل من    
ھي على المتبقي بعد صاحبھ بمبلغ معین ، فتحل محل الأجنبي ، وتحصل 

وھذا الإجراء في نظري سیحل جزءا كبیرا . دفع إیجار المحل ونفقاتھ الأخر 
من نسبة بطالة الفتیات السعودیات ، كما سیؤدي إلى انخفاض تكالیف 
المشاغل النسائیة الموجودة ، وتسھیل معاملة المرأة مع المشغل ، وحصولھا 

  . على الخدمة كما ینبغي 

الإجارة یمكن أن تنتھي بالتملیك إذا رغب الطرفان ، لكن مع  كما إن ھذه   
مراعاة الضوابط التي وضعتھا الھیئات والمجامع الفقھیة لھذا العقد ، 

  . وسأذكرھا ھنا إتماما للفائدة 

فالإجارة المنتھیة بالتملیك درسھا مجلس ھیئة كبار العلماء في المملكة    
واتخذ فیھا قرارا بالأكثریة أھم ما جاء العربیة السعودیة في دورات متعددة 

أن الإجارة المنتھیة بالتملیك عقد غیر جائز ؛ لأنھ جامع بین عقدین على : فیھ 
. عین واحدة غیر مستقر على أحدھما وھما مختلفان في الحكم متنافیان فیھ 

ولأن الأجرة تقدر كل سنة أو كل شھر بمقدار مقسط یستوفى بھ قیمة المعقود 
یعده البائع أجرة من أجل أن یتوثق بحقھ حیث لا یمكن للمشتري بیعھ علیھ ، 

، وھي في الحقیقة قسط من الثمن حتى تبلغ القیمة المقدرة ، فإن أعسر 
بالقسط الأخیر مثلا سحبت منھ العین باعتبار أنھا مؤجرة ، ولا یرد علیھ ما 

لظلم والإلجاء أخذ بناء على أنھ استوفى المنفعة ، ولا یخفى ما في ھذا من ا
كما أن ھذا العقد وأمثالھ أدى إلى تساھل . إلى الاستدانة لإیفاء القسط الأخیر 

الفقراء في الدیون حتى أصبحت ذمم كثیر منھم مشغولة وربما أدى إلى 
  . ([42])إفلاس بعض الدائنین لضیاع حقوقھم في ذمم الفقراء 

  :فأدلة المنع عند الھیئة ھي     

ـ أنھ جامع بین عقدین على عین واحدة غیر مستقر على أحدھما وھما 
  .مختلفان في الحكم متنافیان فیھ 

  .ـ ما في ھذا العقد من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإیفاء القسط الأخیر

ـ تساھل الفقراء في الدیون حتى أصبحت ذمم كثیر منھم مشغولة ، وربما أدى 
  . إلى إفلاس بعض الدائنین ؛ لضیاع حقوقھم في ذمم الفقراء 

ثم درسھا مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ الثانیة عشرة المنعقدة عام     
بیّن فیھ أن في ھذا العقد صورا جائزة  ([43] )ھـ وأصدر فیھا قرارا ١٤٢١

  . وصورا محرمة



فضابط المنع أن یرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عین واحدة في     
  :ومن صوره . زمن واحد 

ھ المستأجر من أجرة ـ عقد إجارة ینتھي بتملك العین المؤجرة مقابل ما دفع
خلال المدة المحددة ، دون إبرام عقد جدید ، بحیث تنقلب الإجارة في نھایة 

  . المدة بیعا تلقائیا 

ـ إجارة عین لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة ، مع عقد بیع لھ معلق 
على سداد جمیع الأجرة المتفق علیھا خلال المدة المعلومة ، أو مضاف إلى 

  .بل وقت في المستق

ـ عقد إجارة حقیقي واقترن بھ بیع بخیار الشرط لصالح المؤجر ، ویكون 
  ) .ھو آخر مدة عقد الإیجار( مؤجلا إلى أجل طویل محدد 

إضافة إلى . وضابط الجواز أن تكون الإجارة فعلیة ولیست ساترة للبیع     
م وجود عقدین منفصلین یستقل كل منھما عن الآخر زمانا ، بحیث یكون إبرا

عقد البیع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتملیك في نھایة مدة الإجارة ، 
  :ومن صور العقد الجائزة . والخیار یوازي الوعد في الأحكام 

ـ عقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة ، مقابل أجرة 
علقا على معلومة في مدة معلومة ، واقترن بھ عقد ھبة العین للمستأجر ، م

سداد كامل الأجرة ، وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالھبة بعد سداد كامل 
  . الأجرة

ـ عقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة ، مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومة ، واقترن بھ وعد ببیع العین المؤجرة للمستأجر بعد 

  . ن سداد كامل الأجرة بثمن یتفق علیھ الطرفا

للمستأجر بعد الانتھاء من وفاء جمیع  ـ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخیار
الأقساط الإیجاریة المستحقة خلال المدة ، في شراء العین المأجورة بسعر 

  .السوق عند انتھاء مدة الإجارة 

ـ عقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة ، مقابل أجرة 
معلومة ، ویعطي المؤجر للمستأجر حق الخیار في تملك معلومة في مدة 

العین المؤجرة في أي وقت یشاء ، على أن یتم البیع في وقتھ بعقد جدید بسعر 
  .السوق 

  :ثم أضاف المجمع أحكاما مھمة لھذا العقد منھا ما یلي     



ـ أن یكون ضمان العین المؤجرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك 
مؤجر ما یلحق العین من ضرر غیر ناشئ من تعدي المستأجر أو یتحمل ال

  .تفریطھ ، ولا یلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة 

ـ إذا اشتمل العقد على تأمین العین المؤجرة ، فیجب أن یكون التأمین تأمینا 
  .تعاونیا إسلامیا لا تجاریا ، ویتحملھ المالك المؤجر ولیس المستأجر

على عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك أحكام الإجارة طوال مدة  ـ یجب أن تطبق
  .الإجارة ، وأحكام البیع عند تملك العین 

ـ تكون نفقات الصیانة غیر التشغیلیة على المؤجر لا على المستأجر طوال 
  . مدة الإجارة 

ویمكن الجمع بین قرار الھیئة وقرار المجمع بأن قرار الھیئة ینصب على     
  .الممنوعة التي حددھا المجمع ، فلا تعارض بین القرارین الصور 

   

       :ـ العمل بعقدي المساقاة و المزارعة في النشاط الزراعي ٣

دفع شجر لھ ثمر مأكول إلى آخر لیقوم بسقیھ وما یحتاج " المساقاة ھي     
دفع الأرض إلى " أما المزارعة فھي . )[44](" إلیھ بجزء معلوم لھ من ثمره 

أي تكون الغلة بینھما .  )[45](" من یزرعھا ویعمل علیھا والزرع بینھما 
  . بحسب ما یتفقان علیھ 

أعطى رسول الله " ودلیل جوازھما ھو حدیث ابن عمر رضي الله عنھما     
صلى الله علیھ وسلم خیبر الیھود أن یعملوھا ویزرعوھا ولھم شطر ما یخرج 

  . )[46](" منھا 

ومعنى الحدیث أن النبي صلى الله علیھ وسلم لما انتصر على یھود خیبر،     
وغنم مزارعھم وأموالھم قسمھا بین المجاھدین بوصفھا غنائم ، لكنھ اتفق 
والیھود على أن یستمروا بالعمل في المزارع بما تحتاجھ من سقي وخلافھ ، 

وا على نصف الثمرة ، من التمر والبر ونحوھما ، والنصف على أن یحصل
  . الباقي لأھلھا الجدد وھم المسلمون 

ویشترط في المساقاة والمزارعة أن تكونا بأجل معلوم ، وأن یكون نصیب     
كل من الطرفین مشاعا ، فمثلا یكون لھ نصف الثمر عموما دون تحدید زرع 

  .لك نصف الثمر الذي في تلك الجھة  معین أو مكان معین ، فلا یقول مثلا

ومن ھنا یتضح أن المساقاة والمزارعة ، تعدان من حلول مشكلة البطالة ،     
وبدیلا جیدا للأجور المنخفضة في النشاط الزراعي التي لا یقبلھا العمال 

فقد تكون المزرعة قائمة لكن لا یوجد أحد یسقیھا ویعتني بھا ، . السعودیون 



ا الاتفاق مع شخص عاطل یقوم بھذه المھمة، على أن یأخذ فیمكن لصاحبھ
فإذا كان . وكذا الحال بالنسبة إلى المزارعة . نسبة من الثمرة عند حصولھا 

ھناك شخص أو مؤسسة أو شركة ، لدیھا أرض ترید أن تنشئ علیھا مزرعة 
إنتاجیة ، ولیس لدیھا سیولة ، فإن صاحب الأرض، یمكنھ أن یتفق وشخص 

و مؤسسة أو شركة أخرى، تتوافر لدیھا السیولة المالیة والخبرة عاطل أ
الكافیة ، تزرع ھذه الأرض ، ویقسم الناتج بین الطرفین حسب النسبة المتفق 

  . علیھا بینھما 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 الخاتمة
 في النتائج والتوصیات

  

  :وتوصیاتھ كما یلي وفي الختام أوجز أھم نتائج ھذا البحث    

  :أھم النتائج : أولا 



وھي أكثر من ضعف % ١١ـ أن نسبة البطالة في المجتمع السعودي تقارب ١
  % . ٥المعدل الطبیعي المعتاد في الدول الأخر الذي یبلغ 

ـ أن مشكلة البطالة لا زالت قائمة وأعداد العمالة الوافدة فیھا تتزاید حسب ما ٢
  .امنة جاء في خطة التنمیة الث

  .ـ أن الأجور تناسب المنشآت الكبیرة ، ولا تناسب المنشآت الصغیرة ٣

من الاقتصاد السعودي ، وبھا النسبة % ٩٥ـ أن المنشآت الصغیرة تمثل ٤
  % .٧٨الكبرى من العمالة الوافدة أي نحو 

ـ أن معظم قرارات السعودة انصبت على المنشآت الكبیرة التي توظف ٥
  .عشرین عاملا فأكثر 

ـ أن الدولة قد بذلت جھودا كبیرة تشكر علیھا ، لكن مطلوب منھا المزید؛ ٦
  . لأن مشكلة البطالة مشكلة تؤرق المجتمع السعودي بجمیع فئاتھ

ـ أن قرارات السعودة الصادرة من مجلس الوزراء أو من المقام السامي تعد ٧
تراعي مصالح من السیاسة الشرعیة ، وینبغي ربطھا بمقاصد الشریعة التي 

  .التجار ، والعاطلین عن العمل : الطرفین 

   

  :أھم التوصیات ھي : ثانیا 

   

  :ـ أقترح تطبیق العقود الشرعیة في سعودة المنشآت الصغیرة كما یلي١

أ ـ العمل بعقد المضاربة في النشاط التجاري ؛ لإنجاح السعودة في البقالات 
  .والمكتبات ونحوھما

الإجارة في النشاط الخدمي ؛ لإنجاح السعودة في صوالین ب ـ العمل بعقد 
  .الحلاقة ، وورش النجارة والصیانة ، والمشاغل النسائیة 

ج ـ العمل بعقدي المزارعة والمساقاة ؛ لإنجاح السعودة في القطاع الزراعي 
 .  

ـ أوصي بدمج وزارة العمل في وزارة الخدمة المدنیة ، باسم وزارة القوى ٢
وتوحید نظام العمل والعمال مع نظام الموظفین ، ونظام التأمینات  العاملة ،

  . الاجتماعیة مع نظام معاشات التقاعد ؛ مما یساھم في تقلیص مشكلة البطالة 

ـ تحدید ساعات العمل في المنشآت الصغیرة بثماني ساعات كما ورد في ٣
منھما أربع  نظام العمل والعمال الجدید ، على فترتین صباحیة ومسائیة ، كل

من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانیة عشرة ظھرا ومن الساعة : ساعات 



الرابعة عصرا إلى الثامنة مساء ، مما یشجع العمالة السعودیة على العمل في 
  . تلك المنشآت سواء كان بالأجر أو بنظام المشاركة الشرعي 

ھات ذات العلاقة ـ إنشاء ھیئة علیا لمعالجة البطالة تضم الوزارات والج٤
  . بمشكلة البطالة لوضع الحلول موضع التنفیذ 

 


